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 المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستمع إلى الزميل عبدالرحيم اكريطي
safitoday  05/06/11بتـاريخ  

 
عبدالرحيم اكريطي استمعت اللجنة الموفدة من الرباط من المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الزميل 

الأحداث "بة الصحفيين المغاربة مراسل جريدة رئيس منتدى الصحافة الجھوية دكالة عبدة وأمين مال نقا
بخصوص واقعة وفاة كمال العماري في إطار الأبحاث والتحقيقات حول أسباب   بآسفي" المغربية

وملابسات ھذه القضية التي ھزت مشاعر ساكنة مدينة آسفي والمغرب والعالم بأسره خصوصا أن الوفاة 
ى،بحيث تتكون اللجنة المذكورة من السادة عبدالرزاق جاءت على إثر تدخل أمني عنيف في حق المتوف

الحنوشي رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبوشعيب ذو الكفيل ومصطفى الناوي 
بعدما استمعت أيضا إلى عائلة الضحية وإلى والي جھة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي ووكيل الملك ورئيس 

يمي للصحة ومدير مستشفى محمد الخامس والطبيب الذي قام بمعاينة الأمن الإقليمي والمندوب الإقل
الضحية وإلى شھادات بعض ضحايا الاعتداء الأمني وممثلين عن الجمعيات الحقوقية وممثلين عن وسائل 
الإعلام الوطنية في انتظار رفعھا التقرير إلى جلالة الملك،مع العلم أنه قد حلت في نفس اليوم لجنة ثانية 

من المرصد الوطني لحقوق الإنسان المكونة من خديجة مروازي وكمال لحبيب وأحمد أرحموش  موفدة
ويوسف غويركات التي استعمت ھي الأخرى إلى العديد من الأطراف التي أدلت بتصريحات بخصوص 

  .واقعة وفاة الضحية العماري
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 كمال العماري يدفن السبت في آسفي ومسيرة تطالب بكشف الحقيقة

 مكتب الرباط/ مكتب آسفي 

خرج أمس آلاف من المتظاھرين بآسفي ، في مسيرة حاشدة انطلقت من دار بوعودة ، المكان الذي تمت فيه مواجھة عدد 
ال العماري ، الذي توفي الخميس الماضي ، وأدت وفاته إلى ماي ، ومن بينھم الشاب كم 29من المتظاھرين الأحد 

 . احتجاجات عديدة عرفتھا المدينة
 

خرج أمس آلاف من المتظاھرين بآسفي ، في مسيرة حاشدة انطلقت من دار بوعودة ، المكان الذي تمت فيه مواجھة عدد 
توفي الخميس الماضي ، وأدت وفاته إلى ماي ، ومن بينھم الشاب كمال العماري ، الذي  29من المتظاھرين الأحد 

 . احتجاجات عديدة عرفتھا المدينة
فبراير ،  20وتميزت المسيرة ، التي كانت ما تزال متواصلة إلى حدود الثانية زوالا ، بحضور مختلف تمثيليات حركة 

 . بالإضافة إلى فعاليات حقوقية وقيادات سياسية وطنية ومحلية
ع ملتھبة نتيجة وفاة الشاب كمال العماري وتداعيات ذلك على الحركة الاحتجاجية التي يقودھا وقد شھدت آسفي نھاية أسبو

 .ماي 29فبراير والمطالبة بكشف الحقائق الثاوية وراء القمع الذي ووجه به الناشطون عشية  20ناشطو حركة 
لى حقيقة ما حدث ، فرغم دفن العماري آسفي تقاطر عليھا السياسيون والقيادات الحزبية من مختلف الحساسيات للوقوف ع

صباح السبت لكن الشد والجذب الذي رافق ذلك كان ھو عمق الإشكال، من مطالب بضرورة كشف نتائج التحقيق قبل 
 الدفن، وبين من طالب بالعكس مع محاكمة المسؤولين،

 .ف الحقيقةوبعد ساعات طويلة من المفاوضات تم التوصل إلى ضرورة الدفن ومواصلة النضال لكش
المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعث بلجنة تقصي تحاول الوقوف على أدق التفاصيل، استقبلت من طرف والي الجھة 

وعامل الاقليم والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ومازالت تواصل الاستماع إلى إفادات الشھود بمن فيھم عائلة 
ل تعرض إلى عنف مباشر من طرف رجال الأمن مما أدى إلى سقوطه طريح الضحية ، والذين أكدوا جميعا أن كما

 .الفراش يعاني آلاما وجراحا أدت الى وفاته كما تقول العائلة
جمعيات حقوقية ووجوه نضالية قدمت ھي الأخرى إلى آسفي للبحث في الملف ، من بينھم لحبيب كمال وخديجة 

حقوق الإنسان ، عبد الحميد أمين عن الجمعية المغربية لحقوق المروازي ويوسف غويركات عن المرصد الوطني ل
 .الإنسان ، بالإضافة إلى حقوقيين وقيادات سياسية وطنية ، غاية الجميع الوقوف على حقيقة الأمر

آلاف من المشيعين ، مرددين شعارات تطالب بالحقيقة  5الجنازة رافقتھا مسيرة عريضة تجاوز المشاركون فيھا حوالي 
 .شف عن نتائج التشريحوالك

الاتحاد الاشتراكي وقفت على آراء الكثير من الفاعلين الذين يصرون على مواصلة التحركات ، إلى غاية الكشف عن كل 
 .الملابسات بما فيھا تقديم الفاعل أو الفاعلين إلى المحاكمة ، إذا ما ثبت ذلك

وفاة الشاب كمال العماري مع استدعاء كل من له علاقة أو في غضون ذلك ، تواصل النيابة العامة تحقيقاتھا في أسباب 
 .ماي داخل الأجھزة الأمنية 29كان مشاركا أو مسؤولا يوم 

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي قد أمر بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات وفاة الشاب كمال 
 . العماري

وانطلقت المسيرة من .فبراير 20صباح أمس في مسيرة دعت إليھا حركة  وفي الرباط ، خرج المئات من المتظاھرين
 .في اتجاه مقر البرلمان بشارع محمد الخامس» باب الأحد«

وفوجئ المنظمون لھذه المسيرة بعدم تفعيل المنع، الذي كانت سلطات الرباط سلا زمور زعير قد أبلغت به عددا من 
 .المسيرة، غياب تام لأية تعزيزات أمنية نشطاء ھذه الحركة، حيث لوحظ عند انطلاق

وقد رفع المتظاھرون صور الفقيد كمال العماري، الذي يعتبره نشطاء الحركة سقط شھيدا متأثرا بالجراح جراء الضرب 
 .الذي تعرض له من طرف رجال الأمن خلال مسيرة احتجاجية باسفي في وقت سابق

تعرضت له جل الوقفات الاحتجاجية للحركة، مؤكدين في نفس الوقت أن وندد المتظاھرون طيلة صباح أمس بالقمع الذي 
احتجاجاتھم سلمية، وترفع مطالب يعتبرونھا عادلة من قبل محاربة الفساد ومحاكمة المفسدين، وجددوا شعاراتھم التقليدية 

مرة أخرى بدستور ديمقراطي  كإسقاط الحكومة وحل البرلمان والمطالبة برحيل العديد من المسؤولين الأمنيين كما طالبوا
 .شعبي

ويرى الملاحظون في الحركة، التي اعتبرت مسيرة صباح أمس بالرباط محكا جديدا لتجاذباتھا مع السلطة، تجددا لنشاطھا 
 15غير أنھم يعتبرون السماح لمسيرات الأمس بالرغم من المنع، ھدنة أو مرونة من طرف السلطات التي تتشبث منذ 

 .فبراير 20انون إزاء المسيرات التي تنادي بھا حركة ماي بتطبيق الق
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  فبراير تطلق اسم الشھيد كمال العماري على ساحة الاستقلال بأسفي 20حركة 
  19:45 2011يونيو /حزيران 06, الإثنينعبدة بريس : الكاتب

 
 الشعب يريد من قتل الشھيد ؟ "   شعاروترفع 

 يونيو المنصرم ، بالغياب التام لرجال الشرطة 5يوم الأحد   فبراير 20التي دعت لھا حركة   تميزت المسيرة الضخمة
 ألف،  30  و التي تجاوز عدد المشاركين بھا ما يقرب من

 ،(...الصويرة و أكادير الجديدة و سلا و( على المستوى الوطني   فبراير 20و فروع من حركة 

 
 فبراير تتعلق بإسقاط الفساد 20حيث ردد المشاركون شعارات تعكس المطالب الأساسية لحركة 

و المقصود ھو المرحوم كمال العماري الذي وافته المنية   "الشعب يريد من قتل الشھيد ؟ " وكان الشعار البارز ھو 
 .نتائج التشريح الطبي الذي قام به ثلاثة خبراء لم تعرف بعد الخميس الماضي بمستشفى محمد الخامس ، ولازالت

من حي دار بوعودة مقر سكنى المرحوم جنوب أسفي تجوب الشوارع الرئيسية   و كانت المسيرة التي انطلقت صباح الاحد
 بالمدينة و الملاحظ ھو ان 

التي ختمت    فاظ على سلامة وأمن المسيرة ،والح  اللجنة المنظمة للمسيرة عوضت مھمة و دور الشرطة في تنظيم المرور
 فبراير  20ساحة الشھيد كمال العماري وھي التسمية الجديدة لشباب / مسارھا بساحة الاستقلال 

ھدا وقد عاشت مدينة اسفي على ايقاع مجموعة من الأبحاث والتحقيقات حول أسباب وملابسات قضية وفاة كمال العماري 
العازب والساكن بحي لقليعة بآسفي والحاصل على الإجازة في مادة الفيزياء والذي يشتغل كحارس سنة  31البالغ من العمر 

فبراير بحيث  20و حركة   الوفاة تضاربت حولھا الاخبار بين الرسمي  سيما أن اسباب.تابع لشركة خاصة بالحراسة 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبوشعيب ذو تتكون اللجنة المذكورة من السادة عبدالرزاق الحنوشي رئيس ديوان رئيس 

إلى عائلة الضحية وإلى والي جھة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي ووكيل الملك   بعدما استمعتالكفيل ومصطفى الناوي 
الضحية ابان   ورئيس الأمن الإقليمي والمندوب الإقليمي للصحة ومدير مستشفى محمد الخامس والطبيب الذي قام بفحص

لمستشفى وإلى شھادات ممثلين عن الجمعيات الحقوقية وممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية في انتظار رفعھا ولوجه ا
لجنة ثانية من المرصد الوطني لحقوق الإنسان ضمت   كما تزامنت و في نفس اليوم و صول. التقرير إلى جلالة الملك 

لتي استعمت ھي الأخرى إلى العديد من الأطراف كمال لحبيب و خديجة مروازي وأحمد أرحموش ويوسف غويركات ا
 . التي أدلت بتصريحات بخصوص واقعة وفاة الضحية
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 الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تدخل على الخط في قضية وفاة العماري
safitoday 07/06/11يخ بتـار  

 

  عبدالرحيم اكريطي: آسفي اليوم

ة الداخلية ببيان يؤكد على أن وفاة المسمى قد تأخذ الأمور منحى آخر بعدما سبق وأن طلعت علينا وزار
جاءت على إثر سكتة قلبية،وھو المعطى الذي نفاه جملة وتفصيلا التقرير الطبي المنجز " كمال العماري"

من قبل طبيبة وطبيبين اثنين تم إيفادھم من قبل وزارة الصحة للقيام بعملية تشريح الجثة التي دامت زھاء 
  .معة الماضيأربع ساعات صباح يوم الج

وعلم الموقع أن التقرير الطبي المنجز الذي تم بعثه إلى الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي يؤكد على أن 
الوفاة جاءت بسبب اعتلال رئوي واسع مع فقدان الدماغ للأكسجين،حيث يضيف نفس التقرير أن الوفاة 

فبراير وبعض أفراد عائلته على  20د حركة جاءت أيضا بسبب التماطل في إنقاذ حياة المتوفى الذي تؤك
ومن المنتظر  .أنه توفي نتيجة تدخل أمني عنيف من قبل عناصر الأمن أثناء مسيرة الأحد ما قبل الماضي

أن تحل خلال ھذا الأسبوع عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات من الوكيل 
 العام للملك للبحث والتدقيق في 

 
 

ملابسات وحيثيات ھذه القضية التي ھزت العالم بأسره،حيث من المنتظر أن تستمع إلى مسؤولين أمنيين كون 
  .جسد الضحية كانت بادية عليه كدمات تؤكد تعرضه للعنف

وقد سبق أن حلت الأسبوع الماضي لجنة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي حضرت إلى مدينة 
ناء على مراسلة وجھھا محمد الصبار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى آسفي صباح يوم السبت ب

مولاي الطيب الشرقاوي وزير الداخلية الذي أرسلھا بدوره إلى والي الجھة،لكن وحسب المعلومات التي 
 المدونة في المراسلة كوالي جھة دكالة عبدة استقتھا الجريدة فإن اللجنة المذكورة استمعت إلى الجھات

عامل إقليم آسفي ووكيل الملك ومدير المستشفى والمندوب الإقليمي للصحة بآسفي والطبيب الذي عاين 
الجثة بينما ظلت تتصل برئيس الأمن الإقليمي لآسفي من أجل الاستماع إليه في الواقعة دون أن تتمكن من 

ال يوم الاثنين بمكتب والي ذلك إلى أن تدخلت جھات عليا صباح يوم الاثنين،حيث قبل الاستماع إليه زو
  . جھة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي
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 وفاة كمال عماري والإعلام

  الكبير الداديسي. قلم ذب

لقد حظيت آسفي في الأسابيع الماضية بحضور متميز في الصحافة المغربية ، العربية وحتى العالمية فبعد تفجير أركانة 
من شباب آسفي بزعامة عادل العثماني وتقاطر عدد من المراسلين الصحفيين ورجال الأمن على  الذي كان وراءه جماعة

تعود المدينة لتطفو من جديد على صفحات الإعلام المكتوب والمرئي لكن بصورة . المدينة بحثا عن الأخبار من مصادرھا
معتديا فأثار ) تفجير أركانة(لصورة الأولى مغايرة من خلال وفاة كمال عماري فإذا كان الإنسان المسفيوي ظھر في ا

مشاعر الاستنكار فإنه في الصورة الثانية ظھرفي صورة الضحية فأثار التعاطف وإن تشابھت الصورتان في حظور الموت 
إن وفاة كمال عماري غدت موضوع الساعة في آسفي ونسجت .... والدم وما أثاره من جدال حول الأسباب والخلفيات 

فقد حملت عدة جھات المسؤولية الكاملة في وفاته : يات وتضاربت بشأنھا الأخبار، وتبادلت في شأنھا التھم حولھا حكا
للجھاز الأمني فقد حمّل المركز المغربي لحقوق الإنسان الدولة المسؤولية الكاملة في وفاة الشاب كمال عماري إذ جاء في 

فبراير،الذي  20ق الإنسان ينعي الشاب كمال عماري، شھيد حركة المركز المغربي لحقو(" بيان صادر عن ھذا المركز 
فبراير يوم الأحد  20وافته المنية على اثر الاعتداء الھمجي الذي مارسته قوات الأمن أثناء مسيرة سلمية دعت إليھا الحركة 

ي نفس البيان مستعرضا وجاء ف"). ماي بمدينة أسفي، ويطالب بفتح تحقيق عاجل ودقيق وإحالة الجناة على القضاء 29
فبراير وعضو  20بلغ الى علمنا في المركز المغربي لحقوق الإنسان وفاة الشاب كمال عماري عضو حركة ( أسباب الوفاة 

، إثر تعرضه لھجوم إجرامي حاقد من قبل عناصر أمنية، 2011يونيو  2شبيبة العدل والإحسان بالمدينة يومه الخميس 
فبراير بآسفي، مما تسبب له في إصابة خطيرة وارتدادات على  20ع المسيرة السلمية لحركة خلال تدخل قوات الأمن لمن

مستوى الرأس، حيث عانى طيلة ھذه الأيام من آلام شديدة بسبب الإصابات البليغة في الرأس والصدر والعين والأرجل، 
مس بالمدينة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد دخل على إثرھا صباح اليوم الموالي في حالة غيبوبة إلى مستشفى محمد الخا

وھو نفس الرأي الذي عبرت عنه شبيبة العدل والإحسان ، التي ذكرت أن الضحية توفي نتيجة العنف الذي .") الزوال
فبراير، ويكاد ما صدر عن عائلة  20مورس عليه يوم الأحد الماضي أثناء مشاركته في المسيرة التي دعت إليھا حركة 

أن تكون وفاة ابنھا بسبب إصابته بنوبة قلبية، وعبرت )أب أم أخ (في نفس الاتجاه فقد نفت عائلة كمال عماري  الفقيد يصب
العائلة في بيان رسمي لھا عن إصابة ابنھا في مسيرات الأحد بجروح ورضوض وصفتھا بالخطيرة على مستوى الرأس 

 20واتھم عدد من أعضاء حركت . اني من أي أمراض من قبلوالركبة والعينين، مشددة على أن ابنھا المتوفى لم يكن يع
وھو ما تناولته عدة منابر إعلامية فقد ورد ) لدينا شھادات بعضھم (فبراير الجھاز الأمني لمدينة آسفي بقتل كمال عماري 

عن مقتله ضرباً  واتھمت حركة العشرين من فبراير السلطات المغربية بالمسؤولية) في صحيفة العربية نيت الإليكترونية 
في مقابل ذلك سارعت اللسطات المغربية إلى نفي ( عناصر من الأمن خلال مسيرات للحركة يوم الأحد الماضي، 7على يد 

إثر نوبة قلبية وتوقف في عملية (ما تردد بخصوص تحميلھا المسؤولية في وفاة كمال عماري وذكرت أن وفاته كانت
وأكد مصدر :((ما يلي 2011 6-3فيما أوردت جريدة العلم في عدد يوم ) اني منهالتنفس، ناتجين عن مرض رئوي كان يع

ماي، وأن ا لتحريات التي بوشرت منذ إعلان وفاة  29رفيع المستوى للعلم أن الضحية لم يكن ضمن المشاركين في مسيرة 
وأنه توجه مباشرة عند  2011ماي  31يوم ) سقوط من دراجة نارية(الضحية أكدت أن الھالك قد يكون تعرض لحادث سير 

طبيب خاص الذي باشر علاجه بالجبيرة نتيجة الكسر الذي أصيب به، وأن الطبيب المعالج لم ينتبه إلى إصابات داخلية، 
يونيو استفحلت حالته الصحية ونقل إلى المستشفى على وجه السرعة حيث  2وتوجه المتوفى إلى بيته، إلا أن يوم الخميس 

ذكر شھود (( وأضاف كاتب المقال في العلم بقوله )) يرة نتيجة نوبة قلبية قد تكون ناتجة عن عجز في القلبلفظ أنفاسه الأخ
عيان أنه بمجرد أن شاع خبر نقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى حتى حل بعين المكان مجموعة من الأشخاص 

النھج الديمقراطي اللذين ادعى كل واحد من ھذين  فبراير وإلى جماعة العدل والاحسان وحزب 20ينتمون إلى حركة 
الأخيرين أن الضحية ينتمي إلى تنظيمه، وعلق أحد الظرفاء الحاضرين في عين المكان أن كل من العدل والاحسان والنھج 

الرسمي وأكد خالد الناصري الناطق )) الديمقراطي يبحثان عن أول شھيد لھما في ھذا الحراك السياسي الذي تعيشه البلاد
سيتم تسليط الضوء (" الإخبارية أنه  24يونيو بباريس عندما حل ضيفا على قناة فرانس  3باسم الحكومة مساء الجمعة 

والقيام " تحقيق قضائي معمق" ،أن السلطات العمومية قررت فتح "مشيرا إلى ") بالكامل على وفاة كمال عماري 
لتشريح وحدھما الكفيلان بتوضيح الرؤية وتحديد المسؤوليات،مذكرا أن وأن التحقيق القضائي وا". تشريح جثة الھالك"ب

أننا كسلطات عمومية ليس لدينا أي مشكل على الاطلاق مع ((" مؤكدا ". في ظروف يتطلب تحديدھا " ھذه الوفاة وقعت
سلسل الاصلاحات إلى عندما يتعلق الأمر بشباب يناضلون من أجل ملكية برلمانية و دفع م"إنه .. فبراير 20شباب حركة 
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دون أن ".)) أعلى مستوى،يمكن أن أؤكد لكم أننا نمد يدنا لھؤلاء الشباب الذين ھم أبناؤنا ويوجدون في صلب انشغالاتنا
ھذه الحركة قد وقعت رھينة بين أيادي متطرفين يسعون الى تشويه أي مبادرة تقوم بھا الحكومة (("يفوته الإشارة إلى أن 
لاقة لھا بمسلسل الاصلاحات،وأضاف أن ھؤلاء الأشخاص تموقعوا دائما في الواجھة ضد لأن لھم رؤية لا ع

كما توالت على المدينة لجن ".)) المؤسسات،والاصلاح لا يوجد ضمن أجندتھم ،ويسيرون في طريق زعزعة الاستقرار
ني لحقوق الإنسان قد استمعت إلى تحقيق فقد ذكرت إحدى المواقع المحلية أن اللجنة الموفدة من الرباط من المجلس الوط

" الأحداث المغربية"السيد رئيس منتدى الصحافة الجھوية دكالة عبدة وأمين مال نقابة الصحفيين المغاربة مراسل جريدة 
بآسفي بخصوص واقعة وفاة كمال العماري وتتكون اللجنة المذكورة من السادة عبدالرزاق الحنوشي رئيس ديوان رئيس 

بعدما استمعت أيضا إلى عائلة الضحية وإلى والي  لحقوق الإنسان وبوشعيب ذو الكفيل ومصطفى الناوي المجلس الوطني
جھة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي ووكيل الملك ورئيس الأمن الإقليمي والمندوب الِإقليمي للصحة ومدير مستشفى محمد 

ايا الاعتداء الأمني وممثلين عن الجمعيات الحقوقية الخامس والطبيب الذي قام بمعاينة الضحية وإلى شھادات بعض ضح
وممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية في انتظار رفعھا التقرير إلى جلالة الملك،مع العلم أنه قد حلت في نفس اليوم لجنة ثانية 

ف غويركات موفدة من المرصد الوطني لحقوق الإنسان المكونة من خديجة مروازي وكمال لحبيب وأحمد أرحموش ويوس
يستشف . التي استمعت ھي الأخرى إلى العديد من الأطراف التي أدلت بتصريحات بخصوص واقعة وفاة الضحية العماري

من ھذه الأحداث إذن أن مدينة آسفي تعيش ھذه الأيام أوقات عصيبة فمنذ إعلان وفاة كمال عماري والمدينة تعرف غليانا 
- 5نائز الذي حمل كمال عماري لإلى مثواه الأخير نظمت مسيرة حاشدةيوم الأحد كبيرا ومسيرات حاشدة فبعد الموكب الج

شارك فيھا عدة آلاف من سكان المدينة وبعض المتعاطفين من مدن أخرى وكآخر مستجد في الموضوع بلاغ 6-2011
حسب تقرير الأطباء حدد في سبب وفاة كمال عماري  2011-6- 6وكيل جلالة الملك بمحكمة الاستئناف بآسفي يوم الإثنين 

يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أنه على إثر وفاة الھالك : (( الشرعيين وفي ما يلي بلاغ الوكيل العام 
كمال عماري بمستشفى محمد الخامس بمدينة آسفي بعد زوال يوم ثاني يونيه الجاري، كلف لجنة طبية من ثلاثة أطباء 

وقد خلص تقرير الأطباء الشرعيين إلى كون الوفاة . شرعي بتشريح جثة الھالك وتحديد أسباب وفاتهمختصين في الطب ال
ھذا الاعتلال الرئوي فاقم مفعول رضة صدرية غير معقدة، وأدى . نتجت عن اعتلال رئوي واسع مع فقد الدماغ للأكسجين

فت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث شامل وأن النيابة العامة قد كل. إلى الوفاة في غياب علاج مبكر ومناسب
فھل يسدل ھذا البلاغ الستار على ملف شائك تناولته مختلف المنابر الإعلامية ".)) ومعمق لتحديد ظروف وملابسات الوفاة

  ؟؟
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Selon un rapport du Médiateur pour la démocratie et les droits de 

l’Homme : Le CNDH, une institution conforme 
 

La promotion et la protection des droits de l’Homme ont toujours été une exigence sociale 
constante, et la mise en place d’organismes compétents en la matière a toujours fait l’objet 
d’un débat soutenu quant à leur nature, leur fonction, leur efficacité et leur impact. En 
témoigne le débat soulevé autour du Conseil consultatif des droits de l’Homme (CCDH), 
durant ses deux décennies d’existence et les revendications insistantes pour renforcer son 
indépendance et élargir ses compétences.  
C’est dans ce contexte, qu’était intervenu, le 10 avril 2001, l’amendement relatif à sa 
réorganisation et au renforcement de ses missions, à travers l’élargissement de ses 
compétences et attributions. Cet amendement avait concerné 13 compétences, couvrant les 
domaines de la protection et la promotion des droits de l’Homme.  
Toutefois ayant coïncidé avec la création de l’Instance Equité et Réconciliation (IER), dont la 
moitié des membres avait été recrutée au sein du CCDH, la réorganisation de ce dernier avait 
été occultée par le lancement du chantier de la justice transitionnelle. Ce chantier, certes 
important, a toutefois relégué au second plan l’interpellation du CCDH, au regard de ses 
nouvelles missions et compétences en matière de protection et de promotion des droits de 
l’Homme.  
Aujourd’hui, après la dissolution du CCDH et la création du Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH), l’on peut s’interroger sur la nature de cette institution, ses attributions, sa 
composition et sa valeur ajoutée, en comparaison avec le CCDH.  
I-    Le Conseil national des droits de l’Homme: attendus et compétences  
 
1.    De la forme, de la langue et de la structure :  
Le Dahir n° 1-11-19 du 1er mars 2011 portant création du Conseil national des droits de 
l’Homme apporte un changement important, tant au niveau de la structuration de ce Conseil 
qu’au niveau de la langue adoptée, en comparaison avec le Dahir n° 1.00.350 du 10 avril 2001 
portant réorganisation du Conseil consultatif des droits de l’Homme.  
D’une part, le législateur a scrupuleusement respecté le formalisme de la rédaction des textes 
législatifs instaurant les instances et institutions ayant la capacité juridique et l’autonomie 
financière, en particulier en ce qui concerne la clarification et la précision des compétences, 
des mécanismes, des domaines d’intervention, de la structuration et de la gestion 
administrative et financière.  
De même, la langue adoptée dans la formulation du nouveau dahir est différente de celle 
utilisée dans les dahirs précédents. Cette rhétorique moderne, qui s’inspire essentiellement du 
référentiel des droits de l’Homme et des acquis de la lutte pour les droits de l’Homme, se 
distingue clairement par comparaison avec le Dahir du 10 avril 2001.  
D’autre part, la structuration de ce nouveau document offre une meilleure lisibilité et veille à 
une plus grande harmonie et à une articulation plus cohérente entre les différentes 
composantes du texte.  
Par ailleurs, et tandis que l’ancien texte ne dépassait pas 18 articles, le nouveau Dahir en 
compte 59. Il est composé d’un chapitre préliminaire de deux (2) articles, et de cinq (5) 
chapitres divisés comme suit:  
- Chapitre premier: quatre sections et 29 articles, qui déterminent les attributions du Conseil;  
- Chapitre deux: deux sections et 12 articles relatifs à la composition du Conseil et aux 
commissions régionales;  
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- Chapitre trois: 10 articles consacrés à l’organisation du Conseil et aux règles de son 
fonctionnement;  
- Chapitre quatre: 4 articles consacrés à la gestion administrative et financière;  
- Chapitre cinq: deux articles consacrés aux dispositions transitoires et finales.  
 
2.    Le préambule du Dahir:  
Le préambule d’un texte législatif constitue un élément primordial, dans lequel sont présentés 
les objectifs, les principales orientations et les motifs présidant à la parution du texte.  
Le préambule du Dahir, portant création du Conseil national des droits de l’Homme est 
composé de 14 attendus, qui évoluent du point de vue de la forme, du contenu et du nombre, 
de ceux relatifs au Dahir portant création du Conseil consultatif des droits de l’Homme. A ce 
titre, l’on peut citer :  
-    La double inscription, dans le Dahir créant le CCDH, de «la protection des droits et des 
libertés des citoyens» dans les domaines civil et religieux.  Son préambule considérait que 
cette mission : «relève des responsabilités constitutionnelles suprêmes  qui nous incombent en 
qualité de Commandeur des Croyants» (attendu n° 2, préambule du Dahir du 10 avril 2001), 
alors que le Dahir du 1er mars 2011 créant le CNDH souligne que la protection « des droits et 
libertés des citoyens ... relève des responsabilités suprêmes qui nous incombent. Elle confirme 
également l’attachement du Royaume au respect de ses engagements internationaux en 
matière de protection et de promotion des droits de l’Homme».  
-    Le renforcement, clair et explicite, de l’approche des droits de l’homme dans les 
différentes politiques publiques, traduisant la volonté de donner une expression concrète et 
optimale au nouveau concept de l’autorité, basé sur la préservation de la dignité du citoyen, la 
suprématie de la loi et l’égalité de tous devant la loi» (attendu n° 4)  
 
- Le rappel de l’expérience de l’Instance Equité et Réconciliation (IER) comme un des 
objectifs essentiels de la création du Conseil, en exhortant à la « réalisation des objectifs 
stratégiques de l’expérience marocaine dans le domaine de la justice transitionnelle» (attendu 
n°  5).  
- La conformité avec les «Principes de Paris », référence internationale en la matière, ratifiée 
par l’Assemblée générale de l’ONU, le 20 décembre 1993. Cette référence est relative aux 
caractéristiques des institutions nationales chargées de promouvoir et protéger les droits de 
l’Homme.  
-    La promotion du Conseil du rang de conseil «Consultatif» au rang de conseil «National», 
dans le cadre d’une vision que le nouveau dahir inscrit sous le signe du « renouvellement de 
l’édifice institutionnel de protection des droits de l’Homme et leur promotion au niveau 
national et régional» (attendu n°13). Cette tendance a été consacrée dans le discours Royal du 
09 mars 2011 à travers les 2ème et 7ème piliers adoptés comme base pour la révision 
constitutionnelle prévue. Le premier pilier concerne la «consolidation du système des droits 
de l’Homme dans toutes ses dimensions, notamment la constitutionnalisation des 
recommandations pertinentes de l’Instance Equité et Réconciliation ainsi que les engagements 
internationaux du Maroc», tandis que le 2ème pilier concerne la «constitutionnalisation des 
instances de la bonne gouvernance, des droits de l’Homme et de la protection des libertés».  
 
3.    Les compétences et les domaines d’intervention du Conseil  
Les nouvelles compétences attribuées au CNDH et stipulées dans le nouveau Dahir se 
distinguent, sur le fond et dans la forme, de celles de l’ancien Dahir. Alors que ce dernier ne 
comportait que 12 articles où se confondaient les domaines de la protection et de la promotion 
des droits de l’Homme, le nouveau Dahir contient 25 articles dans lesquels les domaines de 
compétences ont été différenciés et précisés entre :  
- Le domaine de la protection avec 10 articles ;  
- Le domaine de la promotion avec 12 articles ;  
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- Un nouveau domaine relatif à ce que le Dahir appelle « l’enrichissement de la pensée et du 
dialogue concernant les droits de l’Homme et la démocratie » avec 3 articles ;  
- Les droits environnementaux ont été également pris en considération par le nouveau Dahir 
alors qu’ils étaient absents dans l’ancien Dahir.  
 
a)    En matière de protection :  
Les dix articles du nouveau Dahir (de l’art 3 à l’art 12) ont couvert l’essentiel des 
compétences du Conseil se rapportant au domaine de la protection des droits de l’Homme. 
L’élément fondamental dans ces dispositions se rapporte à :  
-    L’aménagement de nouveaux moyens comme réponses aux  insuffisances constatées et 
aux erreurs commises lors des deux expériences passées du Conseil consultatif des droits de 
l’Homme;  
- L’affranchissement de l’initiative du Conseil, au moyen des mécanismes juridiques lui 
permettant d’exercer ses fonctions, lesquelles couvriront désormais de plus larges domaines;  
- L’agencement des espaces d’intersection et de coopération du Conseil avec les différents 
intervenants, en insistant sur la coordination avec les pouvoirs  
publics ;  
- L’instauration de nouveaux mécanismes qui permettront de mesurer l’efficacité de 
l’intervention du Conseil dans le domaine de la protection (art 8 et 7) afin de permettre le 
suivi des plaintes qui lui sont présentées. La nécessité d’informer et d’orienter les personnes 
concernées et de prendre toutes les mesures nécessaires pour les assister dans la limite des 
compétences du Conseil, mais également l’adoption d’une procédure pour la réception des 
plaintes et l’audition des personnes et des parties concernées.  
- L’élargissement des compétences du Conseil pour mener des enquêtes et des investigations 
au sujet des atteintes aux droits de l’Homme, et pour réaliser des rapports concernant les 
atteintes et présenter des recommandations pour prévenir ces atteintes. Il s’agit également de 
la compétence de suivi de la mise en exécution par la partie compétente ou responsable de ces 
atteintes ;  
- L’institution de nouvelles compétences relatives à la visite des centres de détention, des 
prisons, des centres de protection de l’enfance, des hôpitaux psychiatriques, et des centres de 
rétention des étrangers en situation irrégulière et ce dans le but d’œuvrer à « l’amélioration 
des conditions» ;  
- L’intervention par anticipation pour chercher des solutions aux cas d’atteinte ou risque 
d’atteinte aux Droits de l’Homme, à travers le mécanisme de la médiation. Ce nouveau 
domaine d’intervention défini par le nouveau Dahir fait appel à la participation des 
associations œuvrant dans le domaine des droits de l’Homme.  
 
b) En matière de promotion des droits de l’Homme  
Le nouveau Dahir a consacré 12 articles au domaine de la protection des droits de l’Homme 
dont le contenu se définit comme suit :  
- L’élargissement du champ  d’intervention du Conseil en matière d’adaptation des 
législations nationales avec les instruments internationaux des Droits de l’Homme, en dotant 
le Conseil de la compétence de présenter toutes les recommandations qu’il juge appropriées à 
cet égard au gouvernement et au Parlement ;  
- La mise à la disposition du Conseil de mécanismes de suivi de l’application, par les autorités 
publiques, des observations et des recommandations émanant des organes des conventions 
internationales en la matière ;  
- La promotion des principes et des règles du Droit international humanitaire et 
l’accompagnement de leur consécration à travers le suivi, la coordination, la communication, 
la sensibilisation et le développement des relations de coopération, de partenariat  et 
d’échange d’expérience et d’expertise avec le Comité international de la Croix Rouge ;  
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- L’établissement de relations de coopération avec les instances concernées par les questions 
des droits de l’Homme sur le plan national qu’international, et notamment les autorités 
publiques et les associations de la société civile ; ainsi que la contribution du Conseil aux 
programmes d’éducation, de  formation et de formation continue dans le domaine des droits 
de l’Homme;  
- La consécration de la transparence et du droit à l’information à travers la possibilité donnée 
au Conseil de publier ses documents et de présenter son rapport sur l’état des droits de 
l’Homme devant les deux Chambres du Parlement en session plénière. De plus, le Conseil 
soumet, sans condition, des propositions ainsi que des rapports spéciaux et thématiques au 
Roi.    
c)    En matière de dialogue et d’enrichissement de la réflexion  concernant les droits de 
l’Homme et la démocratie :  
Le nouveau Dahir a consacré à ce nouveau domaine tout un chapitre avec trois articles 
(articles 25-26-27). Dans ce sens, le Conseil a été investi des missions suivantes :  
-  L’organisation de forums destinés à enrichir la pensée et servir le dialogue sur les questions 
des droits de l’Homme et sur les perspectives  de leur développement ;  
- La participation à la création de réseaux de communication et de dialogue, ouverts à toutes 
les sensibilités et à tous les courants de pensée, entre les institutions nationales et étrangères 
similaires;  
- L’appui des initiatives visant à encourager la réflexion sur les droits de l’Homme et leur 
promotion sur le terrain, au niveau national, régional et international. A cet, effet,  un prix 
national des droits de l’Homme est créé. Il est décerné à toute personne ou tout organisme 
méritant.  
     
d)  Des structures régionales pour la protection et la promotion des droits de l’homme :  
Le Dahir portant création du Conseil a consacré 8 articles aux structures régionales, dont 4 
(art 28 à 31) concernent  les attributions, les domaines d’intervention et les mécanismes de 
protection et de promotion des droits de l’Homme. Dans l’ensemble, ces compétences sont 
identiques à celles du Conseil sur le plan national. A ce titre, les Commissions régionales 
contribueront à la création d’observatoires régionaux des droits de l’Homme, qui regrouperont 
en leur sein des associations et des personnalités actives dans le domaine des droits de 
l’Homme, issues de différents courants intellectuels et culturels et ayant apporté des 
contributions méritoires à la consolidation des valeurs de la citoyenneté responsable. Le Dahir 
a également confié aux Commissions régionales  la mission de suivi de l’évolution des droits 
de l’homme au niveau régional, et a consacré 4 articles (art 40 à 43) à la composition de ces 
commissions, à la nomination des présidents et au choix des membres.    
Ces nouvelles attributions représentent un changement fondamental qui ouvre une perspective 
concrète devant l’action de promotion des droits de l’Homme,  au-delà des contraintes 
inhérentes aux structures centralisées. Il crée par ailleurs une dynamique nouvelle et une 
interaction positive entre les associations et structures locales de défense des droits humains et 
les structures du Conseil au niveau local (structures régionales).  
 
4. Composition du Conseil et règles de fonctionnement  
Le Dahir portant création du Conseil a érigé, à ce niveau, de nouvelles dispositions tendant 
principalement à garantir l’efficacité du Conseil, à assurer son indépendance et à réviser sa 
structure au regard du critère de pluralisme et de diversité.      
A ce sujet, l’on peut résumer les principales innovations dans ce qui suit :  
•    La réduction du nombre des membres du Conseil à 30 membres au lieu de 44 que  
comptait l’ancien CCDH.  
•    La définition des critères selon lesquels seront choisis les membres et les conditions qu’ils 
doivent remplir, à savoir : «l’impartialité, la probité morale, l’attachement aux valeurs et 
principes des droits de l’Homme, un apport émérite en faveur de la protection et la promotion 
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de ces droits, la compétence intellectuelle, l’expertise» (art 34). La composition devrait 
également veiller au respect de la «pluralité, de la compétence, de l’expertise, de la 
représentation de la femme et de la représentation régionale». (art 35)  
•    L’inclusion des deux Chambres du Parlement dans la nomination de la composition du 
Conseil, avec la désignation par les présidents des deux Chambres de huit (8) candidatures au 
Conseil, dont deux (2) parlementaires et des candidats issus d’organismes représentant 
différentes catégories socio-professionnelles (magistrats, avocats, médecins, ingénieurs, 
journalistes, universitaires),  
•    La jouissance des membres du Conseil de garanties  «assurant leur protection et leur 
indépendance lors de l’exercice de leurs missions ou toute activité liée à ces missions (art 37). 
Cette dernière mesure ne figurait pas dans la version précédente du Conseil consultatif. Elle 
peut s’assimiler à une sorte d’immunité dont jouiraient dorénavant les membres du Conseil. 
Toutefois, cette immunité reste clairement conditionnée (art 37 et 38) : «Les membres du 
conseil doivent s’abstenir de prendre toute position, d’afficher toute conduite ou d’effectuer 
toute action de nature à porter atteinte à leur indépendance. Ils sont également tenus à 
l’obligation de réserve sur le contenu des délibérations du conseil et ses organes et de ses 
documents internes».  
•    La disposition, selon l’article 36, du Président du Conseil d’un pouvoir discrétionnaire lui 
permettant d’inviter les représentants de toute autorité publique ou institution publique ou 
privée ainsi que toute personnalité qualifiée pour assister le Conseil dans la réalisation de ses 
objectifs. Cette compétence englobe l’invitation de personnalités ou instances étrangères.  
V. Gestion financière et organisation administrative du Conseil  
L’article 35 du dahir consacre l’indépendance du Conseil, en sa qualité d’institution nationale 
des droits de l’Homme, en le  dotant de la pleine capacité juridique et de l’autonomie 
financière. Il élargit également sa capacité en ce qui concerne la diversification de ses 
ressources financières (art 55). En effet, le  budget du Conseil peut comprendre des recettes 
provenant de n’importe quelle institution nationale ou internationale, privée ou publique. Il 
peut également recevoir des dons, legs ou revenus, en plus des subventions du budget de 
l’Etat.  
 
II. Remarques:  
 
1. La relation interactive entre le Conseil et le Parlement :  
A travers les différents chapitres relatifs à la protection, la promotion et l’enrichissement de la 
pensée et du dialogue en matière des droits de l’Homme, l’on peut relever la tendance à 
l’élargissement des compétences du Conseil national des droits de l’Homme et le 
renforcement de ses attributions et de son indépendance.  
Les dispositions du nouveau dahir permettent de jeter des passerelles, tant sur le plan de la 
communication que de l’interaction, entre les préoccupations du Conseil et ses domaines 
d’intervention, d’un côté, et le Parlement, de l’autre. Toutefois, le succès et l’efficacité de 
cette relation entre les deux institutions restent tributaires de la mise en place d’un ensemble 
de conditions et de mesures pertinentes, à savoir :  
•    Elargir le champ d’application de l’article 24 du Dahir, en particulier le dernier 
paragraphe: “Le président du Conseil présente devant chacune des Chambres du Parlement, 
en séance plénière, un exposé synthétique du contenu dudit rapport (annuel), et ce après en 
avoir saisi leurs présidents respectifs ».  
Cette mesure gagnerait à être renforcée par l’harmonisation des règlements intérieurs des 
deux Chambres, offrant ainsi aux parlementaires des deux Chambres de grandes opportunités 
de débat qui pourraient être enrichies par  les explications et les informations 
complémentaires fournies par les Présidents des deux Chambres ;  
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• Permettre au Conseil d’assister et de participer aux travaux de la Commission chargée des 
droits de l’Homme au sein du Parlement, notamment lors des discussions des budgets 
sectoriels ;  
• Favoriser la contribution significative du Conseil au renforcement des capacités des cadres 
du Parlement dans le domaine des droits de l’Homme, (art 23) ;  
•     Aux termes de l’article 16 du Dahir, le Conseil prête au Parlement et au gouvernement 
assistance et conseil en matière d’harmonisation des lois internes avec les conventions 
internationales relatives aux droits de l’Homme. Cette disposition implique logiquement la 
création de mécanismes appropriés à cette fin. Cette insuffisance devrait donc être palliée au 
niveau du règlement interne du Conseil.  
 
2. Les sessions du Conseil :  
Le renvoi du dahir vers le règlement intérieur en huit (8) articles indique clairement que la 
construction juridique du Conseil ne sera achevée qu’avec la publication de ce règlement. Ce 
dernier devrait traduire la philosophie et les objectifs qui ont présidé à l’élaboration du 
nouveau Dahir.  
D’autre part, il est clair que le nouveau Dahir, ayant comme objectif d’être en conformité avec 
les principes de Paris, tend à renforcer l’indépendance du Conseil national pour les droits de 
l’Homme. De même les termes de l’article 46 définissent la nature des réunions, arrêtées en 
quatre sortes, dont celles convoquées par le Roi en vue d’examiner une question pour 
consultation et avis. Toutefois, le Dahir stipule que la tenue des autres réunions et leurs ordres 
du jour doivent être soumis au préalable à l’approbation du Roi. Or, et afin de renforcer 
réellement l’indépendance du conseil, cette disposition devrait être clarifiée. Il  est fort 
souhaitable que le règlement intérieur du Conseil opte pour le terme «information» au lieu 
d’«approbation».  
De cette façon, le Conseil national pour les droits humains sera une institution conforme avec 
«les principes de Paris», non seulement au regard des compétences mais également au regard 

des procédures administratives et de gestion.  
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يطالب بالإسراع في إجراءات » وفاة مشكوك فيھا«مسجون على ذمة قضية 
  الخبرة الطبية

 المساء 

، المسؤولين، وعلى 295038ة الوطنية رقم حرف راء والحامل للبطاق 523طالب صلاح الدين الوسطاني، رقم الاعتقال 
، 2011رأسھم وزير العدل، بالتدخل للتعجيل بمسطرة الخبرة الطبية الثانية المقررة من طرف المحكمة في فاتح أبريل 

لمناسب والمكملة للخبرة الأولى التي استغرقت مدة إنجازھا خمس سنوات، دون أن تقدم التوضيحات الكفيلة باتخاذ القرار ا
  .من طرف القضاء

ويلتمس صلاح الدين الوسطاني من الھيئات والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسھا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في نداء 
ويخشى الوسطاني أن تطول . له، مؤازرته وإنقاذه من السجن واستعادته حريته، بعدما اعتقل في قضية يؤكد براءته منھا

 خبرة الثانية، مما يعني استمرار اعتقاله احتياطيا سنوات لاتھامه في حادثة قتل نفى أي علاقة بھاالمساطر الإجرائية لل
بعد وفاة شخص كان مع المتھم ) »قضية وفاة مشكوك فيھا«، والمكيفة على أساس 180/06موضوع القضية الجنائية عدد (

المتوفى سبق أن سقط أرضا «للتفاصيل أن  وبعض أصدقائه في السيارة بشكل فجائي، ويوضح صلاح الدين في سرده
ملف طبي عدد  -يومين قبل الحادث وفق إفادات لأفراد عائلته داخل منزله، وبعد ذھابه إلى المستشفى الحسني بالناظور

تأكدت إصابة الھالك بكسور في الجمجمة، لكن الأخير بعد إحساسه بتحسن وضعيته الصحية لم يرجع إلى  -4077
م بالفحوصات الضرورية كما طلب منه الطبيب، وھو ما يمكن أن يكون السبب الرئيسي للوفاة إذ يمكن أن المستشفى للقيا

إضافة إلى عدد من القرائن التي يؤكد الوسطاني أنه يتوفر عليھا، مطالبا بالتعجيل بالخبرة   يتسبب ذلك في نزيف داخلي،
أكده من أن نتائجھا ستكون لصالحه، مما جعله يطالب بالإسراع في الثانية التي قررتھا المحكمة، والتي أشار المتھم إلى ت

 .إنجازھا لإحقاق العدالة وإطلاق سراحه من السجن بعد اعتقاله على ذمة القضية في إطار مسطرة الاعتقال الاحتياطي

 
  
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

  
 

 


